مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام –قطاع الكهرباء انموذجا
ورقة بحثية مقدمة لندوة الفرع الخاص –كلية الحقوق جامعة الموصل

ندوة خصخصة الخدمات العامة

اعداد
أ.د.مصطفى ناطق صالح

م.د.منهل عبد الغني قلندر

ان موضوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعتبر احد اساليب وصور الخصخصة المؤقتة لقطاع الكهرباء في العراق والذي يمثل تحديا في ظل تغير الفلسفة الاقتصادية المختلفة وان تدخل القطاع الخاص في ادارة بعض مرافق الدولة المهمة سيحقق تطورا في هذه المرافق وجودة في تقديم الخدمات العامة وهذا الامر يتطلب منا التطرق لمشاركة القطاع الخاص للعام في هذا المجال من خلال تفعيل نظام الخصخصة ووفقا للتالي:
اولا: الاساس القانوني لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء

ان الاساس القانوني لهذا الامر ورد في الدستور العراقي لسنة 2005  وقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 النافذ ، إذ نص الدستور العراقي(
) على ان "تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته" ، ويتبين من النص ان المشرع الدستوري قد حدد الفلسفة الاقتصادي للعراق متأثر بالفكر الفردي الحر محددا الوظيفة الاقتصادية للدولة والمتمثلة بإصلاح الاقتصاد العراقي وفق الاسس الاقتصادية الحديثة ومن بين هذه الاسس سياسة الخصخصة بعدّها احدى الطرق او الوسائل الملائمة للنهوض بالاقتصاد الوطني اذا ما روعيت فيها اليات عمل تضمن الاستفادة من ايجابياتها وتجنب السلبيات التي من الممكن ان تنشا عنها.

 وقد اكد الدستور ايضا اتجاهه هذا في نص اخر(
) على انه "تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون"  ومن هذه النصوص الدستورية يتبين لنا ان المشرع الدستوري قد اشار ضمنا الى الخصخصة كوسيلة اصلاح اقتصادي يمكن ان يلجأ اليها المشرع لمعالجة الاخفاق في بعض المرافق الاقتصادية العامة .

ومن خلال الاطلاع على قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 النافذ نجد الكثير من النصوص التي تجسد مبدأ خصخصة هذا القطاع المهم والحيوي صراحة ، إذ نص المشرع على انه يهدف هذا القانون(
) الى: تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء وتأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية، وتنظيم دخول القطاع الخاص الوطني والاجنبي بالاستثمار في مجالي تشييد محطات الانتاج الجديدة والتوزيع وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسة اللازمة لذلك من خلال هذا النص يتجسد اتجاه المشرع نحو خصخصة هذا القطاع.

وايضا نص المشرع في قانون وزارة الكهرباء(
) على ابرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالي الانتاج والتوزيع، والتوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية والاجنبية للاستثمار في مجالي انشاء محطات الانتاج والتوزيع الجديدة وفقا للسياسة العامة للدولة، وضرورة بيان الاسس التي يجب ان يلتزم بها القطاعان العام والخاص والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتفعيل مراقبة ذلك.
ونجد ان المشرع العراقي قد شدد على اتباع سياسة الخصخصة في قانون وزارة الكهرباء ونص على وضع نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص واليات تنفيذها(
)    واجاز ايضا على فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية(
).
ثانيا: اسباب مشاركة القطاع في ادارة قطاع الكهرباء واثارها
أولاً : الاساليب الحكومية التقليدية :

ان الادارة التقليدية المتبعة من قبل الحكومات التنفيذية المختلفة في ادارة المشاريع التي قام بها القطاع العام بشان تقديم الخدمات المناسبة والمتطورة للأفراد المجتمع ، وعدم متابعة المشاريع والرقابة عليها ادى لعدم وجود حلول اساسية لذلك .

ثانياً : الازمة المالية:

تعرض الاقتصاد العراقي بين فترة واخرى لازمات مالية متنوعة نتيجة انخفاض اسعار النفط العراقي في السوق العالمية بسبب جائحة كورونا، خصوصا ان الاقتصاد العراقي معتمد على النفط بشكل رئيس لذلك قلت الايرادات التي تعتمد عليها الموازنة مما اثر على حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاقتصادية ومنها قطاع الكهرباء ، لذلك السبيل لمعالجة هذا النقص الحاد في المبالغ المخصصة لهذا القطاع باللجوء الى الخصخصة .

ثالثاً : توجه الفلسفة الاقتصادية للدولة باتجاه النظام الرأسمالي اذ تعد الخصخصة الأساس  للنظام الرأسمالي .

رابعاً : ضعف الاداء الاداري:

تراجع الاداء الاداري للمرافق العامة المتخصصة بانتاج وتوزيع الكهرباء ، وترتب على ذلك ان اصيبت ميزانيات تلك المرافق بالعجز، وكذلك ضعف الرقابة 

وبناء على هذه الاسباب ترتب  المشاركة بقطاع الكهرباء الاثار التالية:
أولاً : الآثار الايجابية:

1-اجراء عملية اصلاح اساسية تغطي كلا من الهياكل التنظيمية واللوائح المختلفة الخاصة بنشاط المؤسسات المرتبطة بوزارة الكهرباء مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن سياسة الاستثمار ، والتي تعود ايجابا على السياسات المالية والنقدية للدولة .

2-تشجيع المنافسة وذلك عن طريق التخلص من جميع اشكال الاحتكار التي تكونت في ظل التخطيط المركزي للحكومة.

3- زيادة سيطرة الدولة على الموارد المالية، إذ تنطوي الخصخصة على عملية تبادل الموارد الفنية التي تملكها الدولة بما يقابلها من موارد مالية من القطاع الخاص .

4- التأكيد على دعم القطاع الخاص ومؤسساته الانتاجية باعتبار ان هذا القطاع تتوفر فيه عناصر الكفاءة الاقتصادية ومقوماتها، وبالتالي خروج الدولة من مجالات النشاط الاقتصادي .
ثانياً : الآثار السلبية:

1-ارتفاع اسعار الكهرباء بشكل كبير جدا خصوصا انه في حالة نقل قطاع الكهرباء الى القطاع الخاص سيقل الدعم الحكومي لهذه المشاريع .

2- تزايد اعداد الايدي العاملة العاطلة عن العمل في داخل البلد، وذلك لان تسريح العمالة في المؤسسات العامة يعدّ من اصعب المشاكل التي تواجه عملية تطبيق خصخصة مشروع الكهرباء.

3-نشر ثقافة الخصخصة بشكل واضح وشفاف الى الجمهور  في العراق ومن ضمنها  خصخصة قطاع  الكهرباء ، لذلك ينبغي ان تكون ووفق برنامج تستخدم فيه الدولة وسائل اجتماعية وثقافية وتوعوية الى جانب الاهداف الاقتصادية التي تبغيها من خصخصة قطاع الكهرباء، كأن تمنح المستفيد من الخدمة سماحا على حد معين من الخدمة المقدمة.

ثالثا: معوقات المشاركة في ادارة قطاع الكهرباء في العراق
المعوقات الدستورية

ان موقف الدستور العراقي في دستور 2005 النافذ سالف الذكر فيما يتعلق بانتهاج الدولة منهج تشجيع القطاع الخاص وتنميته، يستنتج منه ان الدولة باتجاه الخصخصة للمرافق الاقتصادية العامة ، ولكن هذا النص لا يكفي لخصخصة قطاع مهم واساسي في الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين ، لذلك كان الاجدر بالمشرع ان ينص على امكانية لجوء الدولة الى خصخصة هذا المشروع الحيوي وتمكين القطاع الخاص من الدخول فيه وادارة جزء منه بنص صريح 
مما تقدم يصبح من الواضح ان الدستور العراقي الحالي يجيز اعتماد الية الخصخصة كإحدى الوسائل الاقتصادية التي يمكن من خلالها انعاش بعض المرافق الاقتصادية التي تجد الدولة ان القطاع الخاص سوف يكون اكثر فاعلية اذا ما انيطت به مهمة استثمار او ادارة بعض المشروعات وفقا للرؤى السياسية وفلسفة الدولة الاقتصادية .
المعوقات القانونية والادارية

من خلال الاطلاع على القوانين ذات العلاقة بالمرافق الاقتصادية العامة وجدناها تنص على احكام تناقض موضوع خصخصة هذه المرافق ، بالرجوع الى قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم 56 لسنة 1977 النافذ نجده يطبق في تحصيل المبالغ التي تشكل ديونا حكومية للدولة ويطبق على  تحصيل المبالغ والغرامات ويتبين لنا ان المشرع العراقي في هذا القانون منح الحكومة صلاحية جباية الديون الحكومية بما لها من سيادة وسلطان على المدين، واما عن امكانية منح القطاع الخاص صلاحية جباية اجور خدمات الدولة سيؤدي الى امتناع الكثير عن سداد هذه الديون لان القطاع الخاص لا يمتلك وسائل الامر والنهي تجاه المكلفين بسداد هذه الاجور، لذلك ينبغي على المشرع العراقي اذا ما اراد السير في اتجاه خصخصة المرافق الاقتصادية العامة عليه ان يسير باتجاه تعديل النظام القانوني الاقتصادي بشكل شامل وبما ينسجم مع الفكر الرأسمالي الحر.
اما عن المعوقات الادارية التي تعيق تطبيق موضوع خصخصة قطاع الكهرباء في العراق هو غياب التنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم على الرغم من ان الدستور النافذ قد الزم السلطات الاتحادية والمحلية الى التنسيق فيما بينها في انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها الا ان عمليا هذا التنسيق غائب ولا وجود له.
ومن المعوقات الادارية ايضا الانتقائية في تطبيق مشروع الخصخصة إذ تم تطبيقه بصورة عشوائية في بعض المناطق في المحافظات وداخل بعض الاحياء دون غيرها .
المعوقات الاقتصادية والاجتماعية

ان المرافق العامة تؤدي خدمات عامة وان مرفق الكهرباء قد مر بفترات صعبة نتيجة عمليات التخريب والفساد التي رافقته على مدار عقود ، الامر الذي أثر على الخدمات المقدمة لعموم الجمهور لذلك ظهرت معوقات اقتصادية كثيرة تتمثل بأن القطاع الخاص لا يقوى على ادارة هذا المرفق الذي يحتاج الى مبالغ مالية ضخمة لا يستطيع القطاع الخاص تحملها كما ان اغلب المنشآت الكهربائية تعتمد على النفط والغاز وبكميات كبيرة لذلك فأن فرص الربح المادي في هذا القطاع ضئيلة جدا نظرا للمشاكل الاقتصادية والازمات المالية المتكررة والتي تعصف بالاقتصاد العراقي بين الحين والاخر.
والى جانب المعوقات الاقتصادية ، هناك معوقات اجتماعية تقف بمواجهة مشروع الخصخصة تتمثل في الراي العام الشعبي في العراق الرافض لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء في العراق .
ولابد من الاشارة الى تجربة مشاركة شركة كار مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال في الموصل-الجانب الايسر ضمن عقد شراكة لمدة 5 سنوات تتمثل بالتزامات على الطرفين يتم تنفيذها ومتابعتها كالتزام شركة توزيع كهرباء الشمال بتزويد المناطق المشمولة بالمشروع بساعات تشغيل لا تقل عن 18 ساعة إلا في حالة العوارض الخارجة عن الإرادة  وتلتزم الشركة المستثمرة بدفع رواتب 85 % من موظفي شركة الكهرباء مقابل عملهم في المشروع، وتدفع أجورهم من نسبة الشركة التي لا تتجاوز 10 % من قيمة ما تجبيه من الموطن. أما باقي المبالغ (90%) فتعطى لوزارة الكهرباء – تلتزم الشركة بصيانة جميع الأعطال في شبكة التوزيع للمواطنين وفي مدة لا تزيد عن 48 ساعة من لحظة وقوع الخلل وهناك العديد من الشروط الأخرى التي تصب في مصلحة المواطن .

وان الشركة ليس من صلاحياتها تحديد ساعات القطع والتشغيل للأحياء ولا من صلاحياتها تحديد كمية التجهيز من الكهرباء الوطنية لمحافظة نينوى ولا من صلاحية حتى دائرة توزيع نينوى. الحصة يتم تقريرها من مركز السيطرة في بغداد حصرا.

وان الشركة مهمتها الاولى والاخيرة هي صيانة كل متعلقات شبكة الكهرباء في المناطق المستلمة وجباية الأجور مقابل ساعات التشغيل الفعلية وحسب استهلاك المواطن ودفع الأجور لوزارة الكهرباء بعد أخذ النسبة المنصوص عليها في العقد وهي (10 %) كما ذكرنا. أما توليد الكهرباء نفسها من محطات التوليد وتوزيعها على المحافظات فهذه من صلاحية الوزارة حصرا.

الخاتمة :
اولا: النتائج.
1-ان الهدف الذي يريده المشرع العراقي من وراء اللجوء الى الخصخصة هو تحسين الخدمات المقدمة للجمهور في قطاع الكهرباء لذلك وجد المشرع في اسلوب الخصخصة وسيلة لمعالجة الخلل في هذا القطاع وتنظيم الخدمة ورفع التجاوزات على الشبكة الوطنية وتقليل استعمال الكهرباء وترشيد استهلاكها ، وجباية اجورها 

2-ان جباية اجور الكهرباء الذي يحصل اليوم في بعض المناطق من بغداد وبعض المحافظات لا يمكن ان يطلق عليه خصخصة وانما هو جباية اجور الخدمات المقدمة وان كان ممنوح لشركات خاصة تقوم بالجباية .

3-ان مشروع خصخصة قطاع الكهرباء يصطدم بجملة من المعوقات التي تضعف امكانية اعتماد الدولة لهذا المشروع وهذه المعوقات دستورية وقانونية تتعلق بنصوص الدستور والقوانين العادية ، وايضا معوقات في التنظيم الاداري لهذا المشروع .
ثانياُ : التوصيات :

1-نوصي مشرعنا العراقي بالسير في اتجاه خصخصة مجمل المشاريع الاقتصادية في الدولة ومنها مرفق الكهرباء من انشاء للمحطات ونقل الكهرباء وتوزيعها وكذلك تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والقضاء على الفساد الاداري والمالي في هذه المشاريع ، وتفعيل الرقابة المباشرة والفعالة لتعلق هذه المرافق بالمصلحة العامة وذلك من خلال النص بصورة صريحة في القوانين الى تبني الدولة لهذا المشروع والعمل على ازالة القيود الدستورية والقانونية والادارية .

2-نوصي الى احالة قطاع الكهرباء الى شركة مساهمة تملك الدولة فيها ما نسبته 51% من راس مالها وبمشاركة القطاع الخاص فيها لأحكام السيطرة والرقابة عليها وتقديم الخدمة المناسبة .
3-اصدار قانون خاص لخصخصة القطاعات الخدمية المهمة لتسريع تنمية وتطوير البنى التحتية.
�)) المادة 25 من الدستور العراقي النافذ.


�)) المادة 26 من الدستور العراقي النافذ.


�)) المادة 2 من قانون وزارة الكهرباء العراقي النافذ.


�)) المادة 3 من قانون وزارة الكهرباء العراقي النافذ.


�)) المادة 8 من قانون وزارة الكهرباء العراقي النافذ.


�)) المادة 2 من قانون وزارة الكهرباء العراقي النافذ.





الصفحة 7

